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:الملخص

ت حتیاجاتلبیة لالتنفیذ مخططاتها التنمویةدولةالعمومیة من أهم العقود التي تلجأ إلیها التعد الصفقات

القانون صدارإتملمال العام احمایة من اجل و ، للفسادمما یجعلها مجالا خصبا تتضمن إنفاقا عمومیا كبیراین، نالمواط

مواد خاصة بتجریم تصرفات الذي تضمن و دل والمتممالمعمكافحتهو قانون الوقایة من الفسادالمتضمن01-06رقم 

ثیر أتلى استغلال السلطة و إبالإضافة ، والرشوة، وقبض عمولات،مجال الصفقات العمومیة كالمحاباةغیر مشروعة في 

هذا باستحداث آلیات ساد و تدابیر للوقایة من الفاتخذ المشرع عدة ، كما اتین مقابل الحصول على امتیاز یالعمومالأعوان 

السلطة العلیا ،مجلس المحاسبة:جهزة خاصة منهاأأوكل هذه الصلاحیة لهیئات و و من الفساد ومكافحتهالوقایة تعزز 

بحسب یة والقمع دور الرقابة والوقاإذ  تمارس،لمركزي لمكافحة الفسادوالدیوان ا، للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

.الصلاحیات الموكلة لها قانونا

  .الرشوةجرائم، الصفقات العمومیة، الفساد، المحاباة،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Public procurements are deemed as one of the most important administrative contracts used 

by the administration to implement its development schemes at both the local and national levels to 
meet citizens' needs, as they focus on expenditure processes and affect the public treasury, making 
them a fertile area of corruption, which led the legislator by measure of public funds protection to 
enact the anti-corruption prevention law n° 06/01, amended and supplemented by articles on the 
criminalization of unlawful acts in the field of public procurements such as favoritism, bribery, 
receipt of commissions, power abuse and influence of public agents in exchange for privileges, the 
legislator has also taken a number of measures to prevent corruption by introducing mechanisms to 
strengthen prevention and combat corruption. This authority is vested in special bodies, including 
the Accounting Council, the Supreme Authority for Transparency, the Prevention of Corruption and 
the Fight against Corruption, and the Central Anti-Corruption Office, which all play a major role of 
control, prevention and repression in accordance with its legally mandated prerogatives..

Key words: crimes, public procurements, corruption, favoritism, bribery.
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:مقدمة

یعد هاجسا وطنیا من الجرائم عبر الوطنیة إذ لمفهو ،تواجه الدولكبر التحدیات التي یعتبر الفساد من أ

صة اخالثقافیة و رة للحدود لها انعكاسات خطیرة على كافة المستویات الاجتماعیة منها و بل ظاهرة عاب

العدید من الاتفاقیات وقد أسفرت هذه الأخیرة عن ،امما یستوجب تكاثف الجهود الدولیة لمكافحته،الاقتصادیة

9و8والتي تنص في المادتین2000منها اتفاقیة الأمم المتحدة للجرائم عبر الوطنیة  التي اعتمدت في نوفمبر 

باعتمادها لصك دولي ملزم یتعلق بمكافحة منها غلى تجریم الفساد وتدابیر مكافحته، وتواصلت الجهود الدولیة 

  .2003أكتوبر 31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعیة العامة فيالفساد وهو

لدولیة في مكافحتها صادقتفیها هذه الظاهرة وتماشیا والسیاسة اتائر كغیرها من الدول التي تفشوالجز 

أفریل 19المؤرخ في 128- 04بتحفظ  على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي 

، وسعت إلى وضع منظومة قانونیة لمكافحة الفساد من خلال تعدیل النصوص القانونیة الوطنیة 20041

- 06انون رقم ــــــتماشى والاتفاقیة هذا من جهة ومن جهة أخرى أصدرت نصا خاصا بمكافحة الفساد القوجعلها ت

  .2المتمم عدل و ـــــالم20/02/2006ه المؤرخ في تـــــــساد ومكافحـــــضمن قانون الوقایة من الفـــــــــالمت01

على الصفقات العمومیة،هو- اري والماليالفساد الإد- ولعل أهم مجال استفحل فیه الفساد بشتى صوره

خاصة ما التي تنفذ من خلالها الإدارة العامة مخططات التنمیة الوطنیة والمحلیة اعتبار أنها الأداة القانونیة 

موال ضخمة من أجل تنشیط أحقیقا للنفع العام، إذ ترصد لها تعلق منها بإنجاز وتسییر وتجهیز المرافق العامة ت

بحمایة خاصة ها المشرع ، لهذا خصّ ، إذن هي مرتبطة ارتباطا وثیقا بإنفاق المال العامادیةالعجلة الاقتص

أین نص 20013جوان26المؤرخ في 09-01نون العقوبات بموجب القانون رقم من خلال تعدیل قاتجسدت 

لتي تشكل في مجملها واكب خلال ابرام الصفقة أو تنفیذها،الأفعال غیر المشروعة التي یمكن أن ترتعلى تجریم 

ألغى أحكام قانون العقوبات الخاصة بجرائم الذي المعدل والمتمم 01- 06جرائم الفساد، وبصدور القانون 

وتتمثل "التجریم والعقاب و أسالیب التحري" أدرجها ضمن الباب الرابع منه المعنون ب الصفقات العمومیة و 

الرشوة وجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، وما میّز هذا متیازات غیر المبررة، جریمةأساسا في جرائم الا

وباعتبارها القانون استحداثه لآلیة جدیدة تختص بمكافحة الفساد وهي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

ثم 2016من أهم الضمانات لحمایة المال العام ومكافحة الفساد تم دسترتها بموجب التعدیل الدستوري لستة 

لطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، إضافة إلى ــــــبالس2020استبدلت في التعدیل الدستوري 

  .الألیات الأخرى 

  ما هي الطبیعة القانونیة لهذه الجرائم؟ وما هي آلیات مكافحتها؟: تطرح التساؤل التاليا سبقممانطلاقا 

  اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل أحكام مواد القانون ابة على هذه الإشكالیة ـــــــــوللإج

  الصفقاتبالفساد الخاصةالأول تناولنا فیه جرائم : عنصرین، وقسمنا الورقة البحثیة إلى المعدل والمتمم01- 06

.هذه الجرائم مكافحة لالآلیات المؤسساتیةفي العنصر الثاني العمومیة، و 
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  :الصفقات العمومیةبالخاصة اد جرائم الفس- 1

الصفقات العمومیة بحمایة جزائیة متمیزة وحدد جرائم الصفقات المعدل والمتمم 01- 06قانون اللقد أحاط 

  و جرائم قبض العمولاتةمبرر المتیازات غیر جرائم الا  :العمومیة بالشكل الآتي

:ة في مجال الصفقات العمومیمبررةالمتیازات غیرالاائمجر - .11

جریمة :نإلى نوعیمبررة المتیازات غیر الاجرائمالمعدل والمتمم 01- 06من قانون 26المادة صنفت 

ستغلال نفوذ افهيالجریمة الثانیة أما ،4"جنحة المحاباة"منح امتیازات غیر مبررة للغیر أو ما یعرف ب 

  .5ةیازات غیر مبرر متاالأعوان العمومیین أو الاستفادة من سلطة من أجل الحصول على 
  

:)جنحة المحاباة(جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة - 1..11

تعد جریمة المحاباة من أخطر جرائم الفساد كیف لا وهي تمس بمبادئ الصفقات العمومیة من شفافیة 

حه امتیازات غیر مشروعة مساواة وحق الوصول للطلب العمومي، من خلال تفضیل متعامل على آخر سواء بمن

  .الجریمة الثلاثتتوافر جمیع أركان من جریمة لابدهذ حتى تقوم او تزویده بمعلومات عن باقي المنافسین، و 

  :الجانيصفة -1.1..11

في مرتكب الجریمة أن یكونوالمتمم المعدل01- 06رقمقانونالالفقرة الأولى من 26المادة تشترط 

02/2المادة یقصد به حسب ، و ي الركن المفترض في كل جرائم الفسادوه6(Agent public)یاعموماموظف

في الدولة  أو دائما أو مؤقتاأو منتخبا یشغل منصبااكان معینءً سواكل شخص:"یلي مامن نفس القانون 

طبقا عتبر ، كما یو أقدمیتهأه تالنظر عن رتبغض ، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بلمحلیةالجماعات ا

في هیئات حتى وإن كان بصفة مؤقتةوظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجرتولىموظفا كل شخصلهذا القانون 

شخص یعرف على أنه وكل، 7أو مؤسسات عمومیة أو مؤسسة خاصة لكنها تهدف إلى تقدیم خدمة عمومیة 

  .للقانون موظف عمومي أو من في حكمه طبقا 

وارد في قانون تعریف الموظف العمومي الىتبنلم یالمعدل والمتمم01- 06القانون رقم إن وعلیه ف

الذي یعتبر الموظف العمومي كل شخص 20068جویلیة 15المؤرخ في 03- 06الأمر رقم الوظیف العمومي

شمل من هم في حكم الموظف ما وسع من طائفته لیوإنّ 9یمارس وظائفه في المؤسسات والإدارات العمومیة 

لجسامة وتعقید راجع ذلك ولعل ،یة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمكرسا بذلك التعریف الوارد في اتفاقالعمومي

  :هي10یشمل أربع فئاتذه الجریمةه

رئیس الجمهوریة، یقصد بالمناصب التنفیذیة أعضاء السلطة التنفیذیة من(التنفیذیة والإداریة المناصب - 

.)داریة كل من یشغل منصب إداري بصفة دائمة أو مؤقتةالإما المناصب، أالوزیر الأول، الوزراء

جالس ــضاء المـــــــشریعا وكذا أعــــــصبا تـــــــخاص الذین یشغلون منـــــویقصد بهم الأش( ابیة ـــــــناصب النیـــالم- 

)الشعبیة الولائیة والبلدیة 
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)ویقصد بهم القضاة ( المناصب القضائیة - 

  .وظف العمومي طبقا للقانون من هم في حكم الم- 

  :الركن المادي- 2.1.1.1

  :عنصرینكن المادي في هذه الجریمة بتوافریتحقق الر 

  :الإجراميالنشاط   -أ

إبرام عقد أو علىالجریمةإذ تنصب المعدل والمتمم 01-06القانون رقم من 26المادة علیهنصت 

  :نقطتینسنتناول هذا العنصر فيعلیه أو صفقة أو ملحق و ةاتفاقی

  :قانونیة التي تنصب علیها الجریمةالعملیات ال-1.أ

القیامشخاص، بأشخاص نحو شخص أو عدة أعدة وتفاق یلتزم بموجبه شخصا أاكل هو:العقد- 1.1.أ

  .11شيء ما عملأو الامتناع عنعملب

اتها باعتبارها ذات سیادة ومن هنا نتساءل عما إذا كان المقصود بالعقد تلك العقود التي تبرمها الدولة وهیئ

تتعلق 26أن المادة من وجهة نظرنا. لامتیازاتها كسلطة عامةأم حتى تلك التي تبرمها الدولة دون استعمال 

بكافة العقود التي تبرمها الإدارة سواء أكانت مدنیة أو إداریة لأن الهدف من هنا هو حمایة المال العام وعلیه لا 

  .یهم طبیعة العقد

تأخذ الاتفاقیة مفهوم العقد غیر أن مصطلح الاتفاقیة یطلق على العقود التي تبرمها : لاتفاقیةا- 2.1.أ

الدولة أو المؤسسات أو الهیئات الإداریة التابعة لها مع شخص آخر معنوي أو طبیعي عام أو خاص، وتتعلق 

  .12لصفقةبإنجاز أشغال أو خدمات لصالحها عندما لا یرقى المبلغ المخصص لها إلى مبلغ ا

  :العمومیةالصفقة- 3.1.أ

عقود مكتوبة تبرم "" ها منه بأن02في المادة الصفقة العمومیة1213- 23قانون الصفقات رقم عرف

المسمى و المصلحة المتعاقدة، مع متعامل اقتصادي واحد أو أكثر" قبل المشتري العمومي المسمى ، منبمقابل

حة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات وفق لتلبیة حاجیات المصل"المتعامل المعاقد"

  " . الشروط المنصوص علیها في هذا القانون والتشریع و التنظیم المعمول بهما

استنادا لهذه المادة وكما یراه الأستاذ بناجي شریف یمكن استخلاص أربع معاییر لتعریف الصفقة   

  :14العمومیة

12- 23من القانون 09المادة علیها نصت وقد،المتعاقدةمثل في المصلحة یت: المعیار العضوي-*

  :المتمثلة فيو 

  الدولة ممثلة في الهیئات والادارات العمومیة ؛- 

؛بلدیة والولایةال- 

؛للقانون العامتي تخضع المؤسسات العمومیة ال- 
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اف ر بالإشالبلدیةـ والولایة ،الدولةالتي كلفتها الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة - 

؛المنتدب على المشروع 

انیة المؤسسات العمومیة الخاضعة للقواعد التجاریة لما تكون عملیة الإنجاز ممولة كلیة أو جزئیا من میز - 

؛الدولة أو الجماعات المحلیة

.ال قانونیة فهي عقود مكتوبة تخضع لإجراءات وأجللصفقة الطابع الكتابي یقصد : المعیار الشكلي*

قتناء اللوازم اوأإنجاز الاشغال :وهو محل الصفقة العمومیة ویتمحور حول أربعة اشكال : المعیار المادي*

  .انجاز الدراساتوأو تقدیم الخدمات  أ

  أي انها تهدف إلى صرف اموال من الخزینة العمومیةیتجسد في فكرة الإنفاق العمومي: المعیار المالي*

جراءات ى نكون أمام صفقة عمومیة تخضع للإحتمن تجاوزه لابد الذي الحد الأدنيلعتبة المالیة وهي كذا فكرة ا

  .15، بالإضافة إلى تقدیم مقابل مالي في شكل سعر12-23القانون رقموالشكلیات المنصوص علیها في 

عة ثیقة تعاقدیة تابالملحق هو و 12-23القانون من 81ادة طبقا لنص الم):Avenant(الملحق - 4.1.أ   

في تعدیل ــــــالیلها أو لــــــــزیادة الخدمات أو تقهدف إلىــــــیالحالات إذا كان كلرم في ــــــــومیة ویبـــــــقة العمــــــللصف

  .الصفقةبنود

  .تندرج ضمن موضوع الصفقة الإجماليعملیات جدیدةأن تشمل الخدمات موضوع الملحقویمكن 

العقد أو التأشیر علىفقط بإبرام هذه العقود وإنما یضاف إلیها مراجعةلا یتعلق الأمر أنشارة هنا وتجدر الإ

  .16أو الصفقة

  :الأنشطة محل الجریمة-2.أ

جریمة القیام بأحد ــــــــجریمة منح الامتیازات غیر المبرر لا بد أن محل التبل الركن المادي لــــــــحتى یك

  :ةطة التالیـــــالأنش

أو بعبارة المؤهل قانونا،قة على الوثیقة من طرف المسؤول مضاء أو المصادالإویقصد بها : ابرام الصفقة

  .17أخرى التوقیع على الوثیقة التي تتضمن مضموم العقد 

یكون من طرف اللجنة الوطنیة أو الولائیة أو البلدیة بعد التحقق من أن الصفقة جاءت وفقا : لتأشیرا

  .جراءات المنصوص علیها قانوناالإللشروط و 

  .لذلكالاقتصادیةالظروفتن الصفقة إذا ما دعیعني تحیی:مراجعة العقد

  ة التي تحكم هذه العملیات  حكام النصوص القانونیمخالفة الموظف لأ3-أ

رام من إبإلاّ إذا كان الهدفالمبررة لا تكتمل جریمة منح الامتیازات غیر : الإجرامينشاطالغرض من ال  -ب

فإذا كان عمداللغیرغیر مبررة متیازاتامنح الصفقة أو تعدیل العقد أو الاتفاقیة أو الملحق أو

غیر مبررة لا یازاتــــــــالامت، ولا بد أن تكون هذه 18كون أمام جریمة الرشوةـــــــستفید منها الجاني نــــالم

  .أساس لها
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  :الركن المعنوي- 3.1.1.1

متیازات امنح وذلك بالعلم والإرادة الخاص أي و   توافر القصد الجنائي العاممنلابدلقیام هذه الجریمة

  . أنها غیر مبررةبالعلم رغم

مة من مئتي ألفو بغراأ،سنوات10الحبس من سنتین إلى ذه الجریمة هيالعقوبة المقررة لهإن 

من قانون مكافحة 48وبة طبقا للمادةوقد تشدد العق. إلى ملیون دینار جزائريدینار جزائري)200000دج(

  :رتكب الجرم كل مناالفساد إذا 

  .القاضي، الموظف الذي یشغل وظیفة علیا في الدولة، الضباط العمومین- 

  .19أمانة الضبطصلاحیات الشرطة القضائیة، موظفوأعضاء هیئة مكافحة الفساد، من یمارس بعض- 

في الدعوى العمومیة لا تتقادم المعدل والمتمم 01-06رقمونمن القان54ه طبقا للمادة ونشیر إلى أن

، أما في فس الحكم بالنسبة لتقادم العقوبةونتحویل عائدات الجریمة للخارج،ة ما إذا تم في حالجرائم الفساد

نوات س3منه أي تتقادم الدعوى بمرور 8الحلات الأخرى یخضع التقادم لقانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

فیه الحكم نهائیا، حیخ الذي یصبر سنوات ابتداء من التا5دم بمرور ، أما العقوبة فتتقاكاملة من ارتكاب الجریمة

من قانون الإجراءات الجزائیة  614سنوات فطبقا للمادة 5تتجاوزةررة في جنحة المحاباإلا إذا كانت العقوبة المق

  .فإن مدة التقادم تساوي مدة العقوبة 

: غیر مبررة للحصول على امتیازاتنفوذ الأعوان العمومیین جریمة استغلال -2.1.1

تعد جریمة استغلال النفوذ أحد أخطر صور الفساد الإداري وأكثرها تفشیا في المجتمع، كونها تمس بأهم 

المعدل 01- 06جرمها القانونالفرص والعدالة، و ا الدول من مبدأ المساواة وتكافئالمبادئ التي تقوم علیه

  :منه وأشترط توافر الأركان التالیة 26/2المتمم في المادة و 

  :صفة الجاني- 1.2.1.1

في الصفقات ن یالمتعاقدین أو المتعاملینفي الأعوان الاقتصادیفي هذه الجریمة ة الجانيتتمثل صف

كل شخص طبیعي ، أو بصفة عامةتاجر أو صناعي أو حرفيأومقاول في القطاع الخاصكل: العمومیة وهم

أو المؤسسات أو الهیئات البلدیة أو الولایة أو معنوي یقوم ولو بصفة عرضیة، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو 

.ذات الطابع الصناعي والتجاريأو للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لتي تخضعالعمومیة ا

من قراءة المادة ىولي على سبیل الحصر كما یفهم للوهلة الألم تحدد صفة الجانهذه المادةوالملاحظ أنّ 

وعلیه كان على المشر الاكتفاء ..." عامة كل شخص طبیعي أو معنويأو بصفة "هذا من نستشفه من عبارة و 

  ..."برام عقد أو صفقة كل شخص طبیعي او معنوي یقوم بإ" بعبارة

  : الركن المادي- 2.2.1.1

  :وینقسم إلى عنصرین
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البلدیة أوهذه الجریمة هي الأخرى ترتكز على إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو : لنشاط الإجراميا-أ

، أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أو ذات الولایة

مثلا رئیس ، ویقصد بالأعوان مؤسساتأي نفوذ أعوان هذه ال،سلطةالاستغلال، مع الطابع الصناعي والتجاري

  ...ب، المهندسین ، رؤساء المكاتالمجلس الشعبي البلدي، رؤساء المصالح الفنیة

لم یعدد كل الهیئات التي تشكل المصلحة المتعاقدة في منظور قانون في هذه المادة نلاحظ أن المشرع 

  .ة المتعاقدةصر على عبارة المصلحلذلك كان الأولى أن یقتالصفقات العمومیة 

  :الإجراميمن هذا النشاط الغرض- ب

  :استغلاله لسلطته أو تأثیرهم إلىحتى تتحقق هذه الجریمة لابد أن یهدف الجاني وراء

كأن تكون مثلا الصفقة تنصب على توریدات مثلا مكاتب فبدل أن یضع المورد : الزیادة في الأسعار- 

  .دج 50000قته مع أحد أعوان الإدارة و یضع مبلغ دج یستغل علا30000السعر الحقیقي للمكتب مثلا 

، یزودها د الإدارة بمنتج ذو نوعیة ممتازةویقصد به مثلا أن المورد بدل أن یزو : التعدیل في نوعیة المواد- 

.ودة وبسعر المنتج العالي الجودةبمنتج أقل ج

وم بها مختص في ذلك غیر على أن إمدادات الكهرباء یقالاتفاقالتعدیل في نوعیة الخدمات كأن یتم - 

.المتعاقد یوكل المهمة لعامل بسیطأن المتعامل 

.عدیل في آجال التسلیم أو التموینالت- 

  :الركن المعنوي- 3.2.1.1

دة استغلالها لصالحه إرابالسلطة التي یملكها الأعوان و لابد من توافق القصد الجنائي العام أي علم الجاني 

  .غیر مبررة امتیازاتفي الحصول على مع القصد الخاص أي نیة الجاني

ما ارتكب الموظف جریمة المحاباة بالنسبة للشخص الطبیعي، أما في حال ها هي نفسالمقررة العقوبةو 

مكرر من قانون 18أحالت إلى المادة المعدل والمتمم 01- 06من القانون 53المادة فإن الشخص المعنوي 

  .ملایین دینار جزائري5ات الحد الأقصى للغرامة من ملیون إلى مر 5إلى 1العقوبات وتكون مساویة من 

تقادم الدعوى وتخضع هذه الجریمة لنفس الأحكام التي تخضع لها جریمة المحاباة حتى فیما یخص 

  .العمومیة والعقوبة

  :جرائم قبض العمولات في الصفقات العمومیة - 2.1

حیث ن المعنى الحقیقي للفساد الإداري والمالي تعبر جرائم قبض العمولات في الصفقات العمومیة ع

، وتعرف تفشیا في مجال یستغل الموظف منصبه لتحقیق مكاسب ومنافع شخصیة على حساب المصلحة العامة

:الصفقات العمومیة لضخامة المبالع التي تتطلبها، وتنقسم هذه الجرائم إلى

  :جریمة الرشوة-1.2.1

  تعد من أخطر الجرائم، ، و ب النزاهةـــــــــخلاله بواجف العمومي بوظیفته وإ ــــــــــالموظتعرف الرشوة بأنها اتجار
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  01-06من القانون25نستشفه من المادة لذلك نجد المشرع أخذ بمبدأ الثنائیة فیما یخص جریمة الرشوة وهذا ما

  .المعدل والمتمم إذ تطرق للرشوة السلبیة والإیجابیة على حد سواء

من نفس 27شوة في مجال الصفقات العمومیة فقد خصها المشرع بنص خاص هو الماد فیما یخص الر 

:الأمر ولقیامها لابد من توافر الأركان التالیة

  :هذه الجریمةلقیامركان أثة وعلیه لابد من توافر ثلا

  :  صفة الجاني- 1.1.2.1

كل موظف عمومي، وقد سبق أن جانیا یعتبر المعدل والمتمم 01- 06رقممن القانون27حسب المادة 

  .تناولنا في جریمة المحاباة من یدخل في حكم الموظف العمومي

لم تكن تشترط في الجاني صفة ةلملغامن قانون العقوبات ا1مكرر128دة نشیر في هذ الصدد أن الما

  .الموظف العمومي 

:ویشمل عنصرین:الركن المادي- 2.1.2.1

لنفسه أو لغیره انت سواءقبض الموظف العمومي لأجرة أو منفعة مهما كوالمتمثل:الإجراميلنشاط ا-أ

  .مباشرة أو غیر مباشرةشكلب

  :ب الغرض من النشاط الإجرامي 

ام أو تنفیذ صفقة أو بمناسبة تجهیز أو إجراء مفاوضات قصد إبر مزیة بقبضجراميیتحقق النشاط الإ

  .أو منفعة، وتأخذ حكم القبض محاولة قبض أجرةعقد أو ملحق

قیام هذه الجریمة توافر القصد العام المتمثل في علم الجاني بأنه یمثل لیشترط : الركن المعنوي3.1.2.1

إحدى الهیئات الإداریة المكلفة بالتجهیز لإبرام عقد صفقة ونتیجة إرادته الأثمة للقیام بالنشاطات المحرمة إضرارا 

  .20اص وهو المتاجرة بالوظیفة العامةبالمصلحة العامة، بالإضافة إلى القصد الخ

سنة وبغرامة 20سنوات إلى 10بالحبس من عقوبةالجانيعلى 01- 06قانون المن 27المادة سلطت

دینار جزائري، أما الشخص المعنوي ) 2.000.000(إلى ملیوني جزائريدینار)1.000.000(مالیة من ملیون

على الغرامة التي  قانون العقوباتمن 18المادة و دل والمتمم المع01- 06القانون من 53فقد نصت المادتین 

. دینار جزائري) 10.000.000(10دینار جزائري و) 2.000.000(تتراوح بین ملیوني 

لا تتقادم الدعوي العمومیة جزائیةالقانون الإجراءاتمكرر من 8أما فیما یخص التقادم فإنه حسب المادة 

من قانون 612ت جنحة أو جنایة، أما في یخص تقادم العقوبة فإن المادة في جریمة الرشوة سواء كان

  .تناولت ذلك فهي كذلك لا تتقادم الإجراءات الجزائیة 

  :بصفة غیر قانونیةجریمة أخذ فوائد - 2.2.1

  ها شرف علیــــعلى فوائد من عملیات یدیرها أو یف العموميــــــــــالموظحصولعلى أنها هذه الجریمتعرف 
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  :علیه قیام هذه الجریمة یقتضي توافر ثلاث أركان هي، و )المقاولات(التعهدات لمناقصات والمزایدات و كا

  :صفة الجاني- 1.2.2.1

بصفة مسؤولموظف الأن یكون المعدل و المتمم في الجاني01- 06من القانون رقم 35تشترط المادة 

لدفع لات أو المناقصات، أو الموظف المكلف بإصدار إذن باكلیة أو جزئیة على العقود أو المزایدات أو المقاو 

من فقط فئتین الهاتین، وعلیه صفة الجاني في هذه الجریمة تنحصر في)الآمر بالصرف (في العملیة 

  .21العمومیینالموظفین

  :الركن المادي- 2.2.2.1

لجاني نفسهكانت الفائدة لء أو أخذ فائدة دون وجه حق وسوايتلقبالجریمةیتحقق الركن المادي في هذه 

نتیجة أو لغیره 22كحصوله علة مبلغ مالي أو الحصول على أسهم أو أن یبرم عقدا مع مؤسسة له مصلحة فیها

باره مسؤولا علیها أو ــــــهدات باعتــــــنصبة أساسا على العقود والمناقصات والتعــــــمال المـــــــــعمل من الأعــــــقبامه ب

  .لصرف آمرا با

یف صورة ثالثة یتحقق بها الركن المادي وهي ــــباللغة الفرسیة تض35ادةـــص المــــنشیر إلى أن ن

  .فاظ بالفائدة ــــــحتلإا

:الركن المعنوي- 3.2.2.1

أي :رمجنائي الخاص نیة ارتكاب الفعل الموالقصد الج،العلم والإدارة:توافر القصد الجنائي العامیشترط

  .أو فائدة مع العلم أنها غیر مشروعة وغیر مبررة قبض أجرة

نشیر فیما یخص تقادم الدعوى العمومیة وكذا العقوبة أن هذه الجریمة تخضع لنفس أحكام جریمة الرشوة 

  . 23التي تطرقنا إلیها في العنصر السابق

:الصفقات العمومیةبالمتعلقةآلیات مكافحة جرائم الفساد - 2

في مجال الصفقات وتفشیها بشكل رهیب خاصة غیر القانونیة للموظف العمومي الممارسات إن انتشار 

عادة لى إدفع بالمشرع الجزائري إ،الشفافیة والمساواةساس بمبادئ سیادة القانون ومبادئالعمومیة وما لها من م

مؤسساتیة أكثر فعالیةقانونیة و یجاد آلیاتإمكافحة ومحاولةسة المنتهجة في الوقایة من الفساد و النظر في السیا

لكشف عن جرائم لإجراءاتالمعدل والمتمم01- 06رقم قانون الفي استحدث نجدهمن أجل ذلك و ،منهاللحد

الدیوان المركزي لقمع إذ أنشأالجریمةهذه قمع تتولى مؤسساتیة ألیات كذا و بما فیها الصفقات العمومیةدالفسا

  .افحتهساد ومكالهیئة الوطنیة للوقایة من الفو الفساد

:تعزیز إجراءات الكشف عن الجرائم- 1.2

بالإضافة لتلك المنصوص علیها في جدیدةاأحكامالمعدل و المتمم 01- 06رقم القانونمنتض

  الفساد لمجرائم حري والكشف عنــــتالتإجراءات خاصة تهدف إلىماد ــــــــــتتمثل في اعتقانون الإجراءات الجزائیة  
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  :تتمثل فيروفة تكن مع

:سلیم المراقبالت- 1.1.2

یسمح للشرطة القضائیة حیث ب،المعدل والمتمم01-06القانون من 56ادة نصت على هذا الإجراء الم

من نفس القانون على أنه 02وقد عرفه المشرع في المادة ، أثناء مرحلة البحث والتحري الكشف عن الجرائم

قلیم الوطني وعبره بعلم خروج أو المرور من الإالدخول او المشبوهة  بإجراء یسمح لشحنات غیر مشروعة أو 

  . 24من السلطات المختصة وتحت مراقبتها بهدف التحري عن الجرائم وكشف الجناة

وعلیه یسمح هذا الأسلوب في التحري بمراقبة العائدات الإجرامیة بصفة عامة والأموال المتحصل علیها 

  لها عبر التراب الوطني أو من دولة لأخرى، كما یهدف بصفة خاصة عند نقلها أو تحوی

هذا الإجراء إلى الكشف عن هویة الجناة وبالتالي هو ینصب على الأشیاء والأشخاص بحیث تعمد الضبطیة 

  : القضائیة إلى تتبع هذه الأشیاء وتأجیل ضبطها من الأجل الإطاحة بأكبر عدد ممكن من الجناة وهو أنواع

ین یجرى التحري داخل التراب الوطني والنوع الثاني هو التسلیم المراقب الدولي أالوطني التسلیم المراقب 

تعتریه غالبا مالكن25والدولیة وهذا الأخیر یتطلب السرعة في اتخاذ الإجراءات والتنسیق مع الأجهزة الوطنیة 

بینها، اختلاف التكییف القانونيتفاقیاتاالقوانین بین الدول، أوعدم وجود ختلافكاهائر عراقیل تحول دون اج

استمرار الشحنة الحقیقیة كلیة أو جزئیا و لإضافة إلى التسلیم المراقب النظیف وهو یتعلق باستبدال با،...للجریمة 

  .ق هذا الأسلوب على جریمة الرشوة وأخذ فوائد بصفة غیر قانونیةیمكن تطبی، و مراقبتها

:الترصد الإلكتروني الاختراق و- 2.1.2

كما أننا لا نجد تعریفا له ختراق، غیرلإجراء الاالمعدل والمتمم01-06القانون من 56تطرقت المادة 

نص علیهقانون الإجراءات الجزائیة نجدهبالرجوع إلى، و 02الوارد في المادة هو الشأن بالنسبة للتسلیم المراقب

على أنه ایهام ضابط  أو عون 12مكرر65ةالمادفي ه وعرف"  التسرب"تحت تسمیة 11مكرر65في المادة 

الشرطة القضائیة المتورطین بجرائم الفساد بأنه فرد منهم وعلیه یعد فاعلا وشریكا معهم مما یتیح له عملیة 

  .مراقبة الأشخاص المشتبه فیهم، بعد أخذ إذن كتابي من وكیل الجمهوریة وتحت إشرافه 

العمومیة بتوغل ضابط أو عون الشرطة داخل المصلحة یمكن تصور هذا الإجراء في مجال الصفقات 

  .، أو العكس أن ینتحل صفة موظف هدیةضبط الموظف متلبسا بقبض رشوة أوالمتعاقدة من أجل

یعرفه المشرع أما فیما یخص الترصد الإلكتروني فهو الآخر أسلوب من اسالیب التحري الخاصة، لم 

المؤرخ 22-06القانون رقم وانما تطرق في الفصل الرابع من،عبارةبصریح العلیه وحتى أنه لم ینصالجزائري 

إلى اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات 26المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 20/12/2006في 

وهنا نتساءل إذا كانت هذه الإجراءات نفسها الترصد الإلكتروني؟ یذهب العدید من الباحثین إلى والتقاط الصور

  .27عتراض المراسلات وتسجیل الأصوات التقاط الصور ماهي إلا صور للترصد الإلكتروني اعتبار أن ا

  یتم بأنها عملیة مراقبة سریةرىالفقه یلم یعرف المشرع الجزائري هذه الآلیة، أما: اعتراض المراسلات/1
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سلكیة، وهناك من یرى أنها نسخ تنصب على المراسلات السلكیة واللا،إطار البحث والتحريفي اللجوء إلیها

، وعلیه حصر المشرع 28و تسجیلها سواء كانت عن طریق وسیلة سلكیة أو لا سلكیةألمراسلات أو اعتراضها 

  .29سلكیة دون تلك التي تخط بالید أو بالكتابة العادیةلاتصال السلكیة والالمراسلات في تلك التي تتم وسائل الا

ما دار من كلام بین شخص أو عدة أشخاص بصفة سریة على جهاز ظیقصد به حف: تسجیل الأصوات/2

أو أي وسیلة معدة من أجل ذلك سواء كان في مكان عام أو خاص، حتى دون موافقة المعنیین وهذا طبق للمادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر65

اصة بذلك سواء تعلق و عدة أشخاص بواسطة اجهزة خأصور لشخص أخذ، یقصد به لتقاط الصورا/3

مع الصوت شریطة أن یكون ذلك في مكان خاص دون حتى علم الشخص الذي ور لوحدها اوصالأمر بالتقاط 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر65ستلتقط له الصورة و هذا حسب المادة 

:في مجال  الصفقات العمومیةسادهیئات مكافحة الف2.2

مهمة المكافحة لبعض الهیئات عة الفساد فیها أوكل المشر حات العمومیة ولمكافجرائم الصفقنظرا لخطورة

  .ومنها ما له دور الرقابة من أجل تتبع هذه الجرائم ومواجهتها منها ما له دور الوقایة والقمع 

    :العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهالسلطة1.2.2

بالوقایة من الفساد ومكافحته هیئة وطنیة مكلفةالمتمم ولأول مرةالمعدل و 01- 06استحدث القانون رقم 

سلطة إداریة مستقلة، توضع لدى رئیس اعتبرهاو تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد تتولى

زت غیر أنها تمیوبذلك تمت ترقیتها المعیاریة2016تمت دسترتها بموجب التعدیل الدستوري لسنة ،الجمهوریة

لعل و .تصدر آراء وتوصیات ودراسات وتقاریر  استشاريبالقصور وعدم الفعالیة على اعتبار أن دورها كان

هو من منح المكانة الحقیقیة لهذه الهیئة بحث نص علیها ضمن الباب الرابع المعنون 2020التعدیل الدستوري 

تحت   2016التعدیل الدستوري لسنة بعدما كانت ضمن المؤسسات الاستشاریة في" المؤسسات الرقابیة"ب 

  ."السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته"تسمیة 

  :تشكیلة السلطة العلیا للوقایة من الفساد ومكافحته- 1.1.2.2

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من على تنظیم2022ماي 05الموافق ل08- 22القانون رقم نص

من رئیس یعینه السلطة تتشكل القانون هذامن16لمادة كذا تشكیلتها وصلاحیاتها، وطبقا لو الفساد ومكافحته 

23سنوات یمكن  أن تجدد مره واحدة، كما تتضمن السلطة مجلسا یتكون حسب المادة 5رئیس الجمهوریة لمدة 

وخبرتها في مجال تهاثلاث شخصیات مستقلة تختار لكفاءو عضوا منهم ثلاث قضاة 12من ذات القانون من 

مكافحة الفساد من طرف رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول او رئیس الحكومة، 

تهتم جتمع المدني من بین الشخصیات التيبالإضافة إلى ثلاث أعضاء یختارهم رئیس المرصد الوطني للم

یة الاختیارات التي یقدمها الأشخاص الذین حددتهم نتساءل عن مدى الزاموهنا مكافحته قایة من الفساد و بالو 

  طرح التساؤل بالتالي نتقدیریة لرئیس الجمهوریة الالسالفة الذكر أم أنها مجرد اقتراحات وتبقى السلطة 23المادة 
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  .؟ستقلالیة هذه الهیئة المعنویة ومدى تبعیتها للسلطة التنفیذیةاحول 

المرسوم الرئاسي رقم ع من أعضاء الهیئة إذ كانت تشكل في إطار نشیر إلى أنّ المؤسس الدستوري قد رف

تشكیله الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وتنظیمها الذي كان یحدد 2006نوفمبر 22المؤرخ في 413- 06

سنوات 5لمدة رئیس وستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسيمن مجلس یقظة یتكون منوكیفیة سیرها

  .ة واحدة قابلة للتجدید مر 

  :صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته - 2.1.2.2

كما أسندت رقابي أخرى ذات طابع و ي توجیهيوقائتمتع السلطة العلیا للشفافیة بصلاحیات ذات طابع ت

  .أصلا لضباط الشرطة القضائیة البحث و التحري التي تعودلها صلاحیات 

  :30ئيالدور الوقا/ أ

هي من تتولى العلیا للشفافیةت السلطةبعدما كان دورها مجرد اقتراح استراتیجیة لمكافحة الفساد أصبح- 

.ستراتیجیة وضع هذه الا

.السلطة وهي من یتولى دراستها ورقابتها في اطار القانون ترسل التصریحات بالممتلكات لهذه- 

صرف ـــــساد تحت تــــــحري عن جرائم الفــــــالبحث والتإطارمعها في ــــــع المعلومات التي تم جـــــوض- 

.الجهات المختصة

.قدم أراء بخصوص القوانین المتعلقة بالشفافیة والنزاهة ومكافحة الفسادت- 

.على تطویرهسهرفي إطار التعاون الدولي ت- 

.دوليارطة طریق ممنهجة لتبادل المعلومات والتنسیق مع نظیراتها على المستوى الوضع خ- 

وكذا دتسعى السلطة إلى أخلقة الحیاة العامة من خلال تقویة المبادئ الخاصة بالوقایة ومكافحة الفسا- 

.قواعد النزاهة والشفافیة 

.تتولى السلطة تكوین أعوان الأجهزة المختصین في المجال- 

.السلطة تعزیز قدرات المجتمع المدني وإشراكه وتوحید وترقیة أنشطته ذات الصلة باختصاصات - 

  :)علاجي(الرقابيالدور /ب 

من 10طة طبقا للمادة لفي إطار التصریح بالممتلكات إذا تعلق الأمر بانتهاك قواعد النزاهة، للس- 

ذا تأخر كما یمكن للسلطة إصدار أوامر إغیر المقنعة،الإجابةتوجیه اعذار للموظف في حال 22/08القانون 

یر مقصورا وغیر دقیق أو امتنع عن تقدیم التوضیحات المطلوبة، أما إذا ظف في التصریح أو كان هذا الأخو الم

عذار تخطر السلطة العلیا النائب العام للإكاذبة أو عدم امتثال في حالة عدم امتثاله قدم الموظف تصریحات 

.المختص اقلیمیا 

تقریرا لوكیل وفي حال معاینة السلطة لوجود ثراء غیر مبرر في ثروة الموظف یمكن لها أن تقدم - 

.31الجمهوریة بمحكمة سیدي أمحمد بغرض اتخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة 
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خطار النائب العام المختص إقلیمیا في حالة ما إذا توصلت أن الوقائع ذات تتولى السلطة العلیا إ- 

.وصف جزائي

باقي المؤسسات عیات و لمؤسسات الاقتصادیة والجمتتابع السلطة العلیا مدى امتثال الهیئات العمومیة وا- 

والتزامها بمطابقة أنظمة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وهذا من خلال التأكد من وجود هذه الأنظمة 

عدم جودة وفعالیة الأنظمة تقدم ومدى جودتها وفعالیتها، وفي حال ما ذا عاینت السلطة عدم الامتثال أو

متثال توجه أوامر التي قد لا یمتثل لهاـ في هذه الحالة ال عدم الاوفي حأجل تدارك الأمرتوصیات للهیئات من 

  .تبلغ السلطة الاجهزة المختصة

دورها شكلي إذ یبقىء وتوصیات ودراسات وتقاریر، أنّ الهیئة تصدر آرامن خلال ما سبق نخلص إلى

ها تلجأ لأجهزة لم یحددها بعد التي تصدرها لیست ملزمة بدلیل أنه في حال عدم الامتثال لأوامر الآراءحتى . فقط

ذلك للتنظیم وتركوإنما یظهر دورها فقطالسلطةلم یتطرق إلى كیفیة تدخل هذه لقانونضف إلى أنّ االتنظیم،

لا تخضع للنشر تقاریر السنویة التي تعدهاكما أن ال، فعالیةللتفتقر الذي لم یصدر بعد، ومنه لازالت السلطة

  .افیةوعلیه تفتقر للشوالإشهار

:مجلس المحاسبة- 2.2.2

190المادة وقد أنشأ بموجب ، رقابة البعدیة للأموال العمومیةیعد مجلس المحاسبة من الهیئات المكلفة بال

مارس 01المؤرخ في 05-80ه القانون رقمیقا لهذه المادة صدر أول نص ینظم، وتطب1976دستورمن 

سیره وكذا الصلاحیات المخولة له إذ منحه صلاحیات والذي ینظم مجلس المحاسبة ویحدد كیفیة198032

تشمل جمیع الهیهات والمؤسسات التي تستعمل أموالا عمومیة عند ممارستها ، كما رقابتهإداریة وأخرى قضائیة

وعلى إثر التغیرات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها الجزائر والتي أسفرت على  ، لنشاطها مهما كانت طبیعتها

1990دیسمبر 04المؤرخ في 23- 90بموجب قانون 05-80دفع بالمشرع إلى تعدیل قانون  1989دستور 

ذا القانون أنه قلص من مهام المجلس إذ قصرها على الصلاحیات الإداریة دون القضائیة وبذلك تم وما میز ه

ت لا تخضع المؤسسابعض الهیئات و اسقاط صفة القاضي عن أعضائه هذا من جهة ومن جهة أخرى أصبحت

هذه غیر أنه  استرجع المجلسقتصادیة،ت الطابع الصناعي والتجاري والالرقابته كالمؤسسات العمومیة ذا

02- 10بموجب الأمروالمتممالمعدل199533جویلیة 17المؤرخ في20- 95الأمربموجبالصلاحیات

سبة صلاحیات مباشرة في الرقابة ومن خلاله منح المشرع مجلس المحا23- 90والذي ألغى أحكام القانون رقم 

م الفساد المالي ط وكشف المخالفات المالیة وجرائعلى النفقات والایرادات العمومیة، كما خوله صلاحیة ضب

  . مجال الصفقات العمومیة

:تشكیلة مجلس المحاسبة 1.2.2.2

1995نوفمبر 20المؤرخ في 377-95مرسوم التنفیذي من ال09یتكون مجلس المحاسبة طبقا للمادة 

  :من34المعدل والمتمم 
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  :تتمثل في:جهزة القضائیةالأ  -أ

ختصاص غرف ذات ا9، وتسع وعددها ثمانیةختصاص وطني اغرف ذات :وهي نوعان:غرف المجلس- 

نضباط في مجال المیزانیة والمالیة بالإضافة إلى غرفة الاإقلیمي 

  .كتابة ضبط المجلس- 

. عامة في مجلس المحاسبةالنظارة العامة تتولى مهمة النیابة ال- 

  :الهیاكل الإداریة  - ب

  .الأمانة العامة_ 

  .قسم الدراسات ومعالجة المعلوماتو قسم تقنیات التحلیل  تشمل كل من: الأقسام التقنیة- 

  .المصالح الإداریة- 

  :مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة صلاحیات- 2.2.2.2

، خوله لمجلس المحاسبة في الرقابة على الإیرادات والنفقاتالمباشرة المخولةبالإضافة للصلاحیات

ف المخالفات المالیة وجرائم الفساد بما في ذلك تلك المتعلقة المشرع صلاحیات أخرى تتعلق ب ضبط وكش

  :من خلالبالصفقات العمومیة 

المعدل 20- 95من الأمر 55ادة استنادا لنص المیحق لمجلس المحاسبة :التحريسلطة و طلاعالاحق .أ

المحاسبیة أو تلك على العملیات المالیة و طلاع على كل الوثائق التي من شأنها تسهیل عملیة الرقابة الاوالمتمم 

المستندات والبیانات الدفاتر و ، كما له حق فحص السجلات و المصالح والهیئات الخاضعة لرقابتهاللازمة لتسییر

طلاع على العملیات اجراء التحریات اللازمة من أجل الا، زیادة على امكانیة خاصة بالتحصیل والصرفال

  .ماع لأي شخص ینتمي لهاالاستالعمومیة و مؤسسات الدارات و الإالمنجزة والاتصال ب

هداف والوسائل المستعملة من لأتقییم المهام واتنصب هذه الرقابة أساسا على :ررقابة نوعیة التسیی.ب

  .لمؤسسات العمومیة عند ممارستها لنشاطاتها والتي تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة الهیئات واطرف

اللازمة التوصیاتیقدم وبناء على ذلكالتأكّد من ملائمة وفعالیّة آلیّات وإجراءات الرقابة الداخلیّة، 

  .وحمایتهالأمثل للمال العام والممتلكات العمومیّةیر ایللتس

المعنیّة المؤسسات إرسالها إلى تولى ، ویالمنجزةالملاحظات والتقییمات معاینات و التخصإعداد تقاریر .ج

  .لإجابة علیها وإبداء ملاحظاتهم اتهم السلمیّة أو الوصیّة لوإلى سلط

مجلس المحاسبة التدقیق في صحّة صلاحیاتأهم تعد من:مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین.د

المقرّر المكلّف بحسابات بواسطة ، 35قانون للن العمومیین، ومدى مطابقتها حاسبیالعملیّات التي یقوم بها الم

حسابات الأشخاص الذین یصرّح كما یراجع مجلس المحاسبة، التسییر أو بمساعدة قضاة أو مساعدین تقنیین

  .بأنّهم محاسبین فعلیین
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:الفسادقمعالدیوان المركزي ل- 3.2.2

،المعدل والمتمم01- 06مكرر من القانون رقم 24المادة الفساد بموجب الدیوان المركزي لقمعأنشأ 

صلاحیته التي نستشفها من المواد 08/12/201136المؤرخ في المؤرخ في426- 11حدد المرسوم  الرئاسيو 

أوكلت لها مهمةمصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة و مؤسسة مكلفة بقمع الفساد ، فهو02،03،04

ء هذا الجرائم و معاینتها في اطار مكافحة الفساد، یمارس صلاحیاته تحت اشراف ومراقبة القضاالبحث عن

بذلك و ، مایوضع لدى وزیر العدل حافظ الأختو المعدل والمتمم 426- 11الرئاسيمن المرسوم03طبقا للمادة 

، كما 37عند مباشرته لمهامه زدواجیة التبعیة والرقابة التي كان یخضع لها الجهازاتخلى عن قدالمشرعیكون

لا یتمتع لا بالاستقلالیة الإداریة ولا المالیة وهذا ما یجعلنا نتساءل منهلا یتمتع بالشخصیة المعنویة و نأن الدیوا

التي نصت على استقلالیة الدیوان في عمله المعدل والمتمم426- 11من المرسوم الرئاسي 3عن فحوى المادة 

من ذات المرسوم التي 18على تمتعه بالشخصیة المعنویة وهذا ما تأكده المادة وتسییره ولم تنص صراحة

نصت على أن النظام الداخلي للدوان یحدد بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام وعلیه لو كان الدیوان یتمتع 

صت على أن المرسوم نذاتدائما من 24بالشخصیة المعنویة هو من یتولى وضع نظامه الداخلي، أما المادة 

میزانیة الدیوان یعدها مدیر الدوان ثم یوافق علیها وزیر العدل حافظ الأختام وهذا ما یحد من استقلالیة الدیوان 

  .عضاء الدیوان للمصادقة علیة أعلى صیة المعنویة لعرضها المدیرلأنه لو كان یتمتع بالشخ

  :تشكیلة الدیوان- 1.3.2.2

مستخدمي الدیوان :منالمعدل والمتمم426-11لرئاسي من المرسوم ا6مادة للطبقایتشكل الدیوان 

عمومیین العوان والأالداخلیة، وزارة ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني وكذا التابعین لو 

یضم الدیوان مستخدمي الدعم الموضوعین تحت تصرفه من طرف أخیراو ،خبرة في مجال مكافحة الفسادذوي

  .ات والهیئات العمومیة المؤسس

بینما نص فيالدیوانعدد أعضاءالمعدل والمتمم المعدل والمتمم426-11المرسوم الرئاسيلم یحدد

یقا مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المعني وتطببموجب قرارعلى أنه یحدد العددمنه8المادة 

عوان الشرطة القضائیة أضباط و الیحدد عدد 25/11/201938رخ في ؤ لذلك صدر قرار وزاري مشترك م

عوان التابعین لوزارة الداخلیة اط والأب، بالنسبة للض39عون 17ضباط و8التابعین لوزارة الدفاع الوطني عددهم 

وأخیرا صدر قرار عون،17ضباط و8وعددهم كذلك 28/01/202040رخ في ؤ مشترك المصدر القرار ال

  .15یحدد عدد الموظفین التابعین لوزارة المالیة عددهم 26/03/2020رخ في ؤ وزاري مشترك م

دیوان، مدریة التحریات، مدیریة الإدارة العامة ومدیریات : منالمركزي بمكافحة الفسادون الدیوانكیت

  .من ذات المرسوم11فرعیة وهذا حسب المادة 

  :صلاحیات الدیوان المركزي في مكافحة الفساد- 2.3.2.2

- 11من المرسوم الرئاسي 05ات الدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد حسب المادة تتمثل صلاحی

ع الأدلة جمع ومركزة واستغلال أي معلومة قد تمكنه من الكشف عن الفساد ـ كما یتولى جم:فيأساسا  426
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عائدات جرائم الفساد،ف و تحدید أین توجد سحالة مرتكبیها على العدالة، كإ فعال الفساد و أالتحري والتحقیق في 

ن الدولي مع هیئات مماثلة ـ اقتراح اجراءات من شأنها او ت المكلفة بمكافحة الفساد، التعالتنسیق مع باقي الهیئا

  ...المحافظة على حسن سیر التحریات

ة ومهام اقتراح یما یلاحظ على هذه الصلاحیات أنها تتنوع بین مهام ذات طابع ردعي وقمعي ومهام رقاب

     .41ة على هیاكل الدیوانموزع
  

  :خاتمة

الفساد في مجال الصفقات العمومیة جرائمر التي تناولنا فیها مختلف صو الورقة البحثیة في هذه خلصنا

:إلىمنها الوقایة وكذا آلیات ، المعدل والمتمم01-06قم القانون ر المنصوص علیها في المتعلقة  

علق بتبدید ـــــــتتستنزفها كونهاـــــــفهي تةكل خطرا على الخزینة العمومیـــــــة تشأن جرائم الصفقات العمومی_

  .المال العام 

فیما 03- 06تعریف الموظف العمومي الوارد في قانون الوظیف العمومي الأمر بلم یأخذ أنّ المشرع - 

  .الجریمة فئات أخرى نظرا لخطورةالمفهوم لیشمل من هذاوسعإنما ، و كموظفصفة الجانيیخص 

صفقة أو عقد أو ملحق، والملاحظ أنه لم یحدد ىعلى أنها تنصب علفي جریمة المحاباة نص المشرع - 

.لا یتوافر فیها الركن المالي الذي تتطلبه الصفقة ام كل عقود الإدارة قصود من العقد هل هي العقود التيالم

بصدد حصر المتعامل المتعاقد في الصفقة، النفوذفي جریمة استغلاللنا أنا المشرعللوهلة الأولىیظهر- 

برام العقد مع الإدارة العمومیة، ومن إنه كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بغیر أنه عكس ذلك فقد نص على أ

.جهة أخرى لم ینص على كل الهیئات التي تعد مصلحة متعاقدة في منظور قانون الصفقات العمومیة

في مجال الصفقات العمومیة تكریسا لمبادئ الطلب العمومي من مكافحتهو فسادالآلیات الوقایة من تعزیز - 

.شفافیة ومنافسة وغیرها

عدم فعالیة الهیئات المكلفة بمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة وربما هذا راجع لعدم استقلالیة - 

رئیس الجمهوریة، هذا من جهة ومن جهة یعینهمفأعضاء هذه الهیئات هذه الهیئات وتبعیتها للسلطة التنفیذیة،

.أخرى فإن هذه الهیئات لا تملك الوسائل القانونیة لردع مرتكبي هذه الجرائم

  :وصل إلیها نقدم التوصیات التالیةتانطلاقا من النتائج الم

  .یتماشى وقانون الصفقات العمومیةیاغته بشكل في قانون الوقایة من الفساد وصضرورة إعادة النظر- 

.الترصد الإلكترونياه في مسألةنلقانونیة وتوحدیها مثل ما تناولصطلحات امرة التحكم في الضرو - 

أسلوب التسلیم ما تعلق منها بخاصةإجراءات الكشف عن الجرائمیجاد أطر قانونیة لتفعیلإلابد من - 

.المراقب الدولي 

یم فمجرد تقد، لآلیات القانونیة الكفیلة بذلكامنح استقلالیة فعلیة للهیئات المكلفة بمكافحة الفساد مع منحها - 

.راء والتوصیات یحد من فعالیة دورهاالآ
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